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 إهــــــــــداء
 
، وكل أفراد العائلة إلى الوالدين العزيزين  

 إلى زوجتي الغالية
 إلى بنتاي الحبيبتين أماني و نور الإيمان

إلى كل من علمني حرف من معلمين و أساتذة من بداية الدرب إلى 
 آخره وكان أمينا في أداء رسالته
 إلى كل من وقف إلى جانبي

 
 أهدي هذا العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

و عرفـان شكر  
 

علي العظيم على توفيقه لي من أجل إكمال هذه المذكرة لاأشكر الله   

و وقوفها معي خلال هذه  كما أشكر الزوجة الغالية على صبرها
 المرحلة الصعبة التي تطلبت الكثير من الصبر و الثبات و التفرغ
كما أشكر الأستاذ بن محمد محمد الذي يسرى لي الكثير من 

 الصعوبات



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ةــــــدمـــــــقـــم  



 المقدمة 

 

 ب 

 

  
شااركة في الحياة السياسية صورا عديدة لعل أمهها على وجه الإللا  الإنتخاب و الذي مووجبه يتولى تتخد الم      

ن أ حيث ،  الشاعب إختيار حكامه أو ممثليه الذين سيتولون  تمثيله و التعبير عن إرادته في مختلف المستويات
صورة آنية و تلقائية بل نتج عن لريق الإنتخاب لم يتم الإعتراف به كوسيلة من وسائل المشااركة  السياسية ب

، و لقد تم  صراعات لويلة و مريرة بين الشاعب و السلطة و هذا لتضارب مصالح الأفراد بين حاكم و محكوم
ادتهم في مختلف مراكز صنع الإعتراف به و تأكيده كحق يمارسه أفراد الشاعب ليختارون من يمثلهم ويعبر عن إر 

 أجله الثورات .فترة لويله من أسلوب السلطة المطلقة الذي قامت من الشاعوب ، بعد ما عانت القرار
و إن مسألة اللامركزية ترتبط مباشرة بالنظام السياسي ، فهي عبارة عن نمط للتسيير قائم على إعادة توزيع     

، حيث نجد   يةصلاحيات المركز نحو المحيط و تقوم كذلك على مبدأ التشااركية بدءا بالقوى المشاكلة للقاعدة الشاعب
كل الدول تقريبا إعتمدة اللامركزية كإلار لتخطيط و توسيع قاعدة المشااركة الشاعبية و كذا ترسيخ الديمقرالية 
المحلية في التسيير المحلي تخفيفا عن المركز و محاولة منح هامش من الحرية للأقاليم في إدارة شؤون موالنيها ضمن 

 . لموالنفلسفة قائمة على تقريب الإدارة من ا
، من خلال إعتباره صورة عاكسة لطبيعة  و قد عرف هذا الموضوع تجاذبات تاريخية في  الجزائر بعد الإستقلال    

ير يإشراك الموالنين في تسب و ذلك اللامركزي  أمهية كبرى  ير، لهذا يكتسي التسي الفلسفة السياسية السائدة
جابة لتطلعات الموالنين ، كما أصبحت المجالس الشاعبية المحلية شؤونهم عن لريق وحدات إقليمية تسهر على الإست

، إنطلاقا من الدور الهام المنوط بها ، عرضة لنقد المباشر من لرف الموالنين و مختلف الشاركاء الأخرين المحليين 
الشاؤون  بسسب الوضعية التي آلت إليها الأمور لاسيما تدهور الإلار المعيشاي للموالن الناتج عن لريق تسيير

 المحلية.
، فقد تحتم على السلطة السياسية الإهتمام  و نظرا للتطور المتسارع الذي عرفه المجتمع الجزائري بعد الإستقلال  

، بهدف  أكثر بهذا الفضاء المشاكل القناة الأساسية للمشااركة الغير مباشرة للموالنين  في تسيير شؤونهم المحلية
ل مرحلة من خلال محاولة إصلاح الإختلالات التي تظهر في تجربة المجالس ترقيته  و تكيفه حسب متطلبات ك

بواسطة مختلف القوانين المنظمة لعمل الإدارة المحلية في الجزائر و صولا  ة  المنتخبة في الإدارة و التسييرالشاعبية المحلي
س المحلية في الجزائر مكان لتجسيد مبادئ إلى  قانون البلدية و الولاية الجديدين، كما أنه و إنطلاقا من إعتبار المجال

الديمقرالية التشااركية من خلال إشتراك كل فعاليات المجتمع على المستوى المحلي و إلار للتعبير عن حاجيات و 
إنشاغالات الموالنين و العمل على التكفل بها و كذا قاعدة اللامركزية الإدارية الإقليمية، يجعل منها مسؤولة 

 ة على تجسيد إرادة الناخب المحلي من خلال توفير كل السبل الكفيلة بأداء و تجسيد هذا الدور.مسؤولية مباشر 
و هذا ما نود التطر  إليه في هذه الدراسة، و إجمالا من خلال دراسة ما تضمنه قانون البلدية و الولاية     

يس حق الموالنين في الترشح من أحكام و قواعد تكر  12-21الجديدين ضف إلى ذلك قانون الإنتخابات رقم 
 . لعضوية المجالس الشاعبية المحلية على قدم المساواة و تأكيد المبدأ التنافس بين المترشحين



 المقدمة 

 

 ج 

 

 أهمية الدراسة :
وتكمن أمهية دراسة موضوع آليات الترشح و إنعكاساتها على عمل و آداء المجالس المحلية خلال العملية    

 و أمهية علمية. الإنتخابية أمهيتين أمهية عملية
 الأهمية العملية : -أ/
ليات الترشح بصفة عامة سواء كانت من الجانب الشاكلي الإجرائي أو من الجانب آإن دراستنا لموضوع     

، فرضته الشاروط التي وضعها المشارع الجزائري في قانون الإنتخابات و أمهيتها في المرحلة  الموضوعي بصفة خاصة
و هام في إرساء مبادئ العدالة  ، وهذا ما لها من تأثير بارز المجالس الشاعبية المحلية اللاحقة على آداء و عمل

كما لها تأثير مباشر  على على التنمية   المساواة و الحرية في ممارسة الحقو  السياسية لجميع الموالنين دون تفرقةو 
 .المحلية 

 
، تعد البوابة الأساسية  الموضوعية منهاهذا من جهة و من جهة أخرى فإن شروط الترشح و بالخصوص     

 لتطبيق مبدأ الديمقرالية و فتح المجال للممارسة السياسية .
 الأهمية العلمية : -ب/
ا ــــليات الترشح و إنعكاساته على  آداء و عمل المجالس المحلية في عدة زوايآو تبرز الأمهية العلمية لموضوع      

 : اـــنذكر منه
، و  طور القواعد القانونية المتعلقة بالإنتخابات و خاصتا إنتخابات المجالس الشاعبية المحليةإنه بالرغم من ت -2

، إلا أن تطبيق مبدأ الديمقرالية لايزال ضيقا  ماتوفره لها هذه الأخيرة من ضمانات للمشااركة الحرة و النزيهة فيها
الذي حاول قانون الإنتخابات الجديد أن  بسبب أن حق الترشح لعضوية المجالس المحلية تعترضه بعض العراقيل

 ينقص منها ، و ذلك نظرا لتمتع بعض الأحزاب بسلطات و وسائل  تمكنها من التفو  و السيطرة .
التي تسمح بتقيد حق الترشح و غلقه على من لا تتوفر فيه الشاروط الواجب  الأداةإن آليات الترشح تعتبر  -1

 . ، و ذلك حفاظا على المصلحة العامة المحلية توافرها من أجل عضوية المجالس الشاعبية
 أهداف الدراسة : 

 نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
التطر  إلى الإلار القانوني الخاص بالمجالس المحلية البلدية و الولائية المعنية من حيث شروط إنتخاب أعضائها  -1

ها و سيرها ، بالإضافة إلى مسؤولية المنتخبين المحلين أثناء أداء مهامهم و التي تمثل محدد أساسي لدورها ، تشاكيلت
 خاصة رئيس المجلس الشاعبي البلدي .

 تحديد عناصر الإصلاح الذي مسته كل هذه القوانين فيما يخص مجال الترشح لعضوية المجالس الشاعبية المحلية -2
 



 المقدمة 

 

 د 
 

 صعوبات الدراسة: 
 
 : ذكرة عدة صعوبات و معوقات التي سنتطر  إليها ك اآتيولقد واجهتنا خلال دراستنا لهذه الم   
 ت التي تناولت هذا الموضوع .اساقلت الدر  -2
 صعوبة الوقوف على الواقع داخل المجالس الشاعبية المحلية . -1
الترجمة أحد الصعوبات التي لا يمكن تجاهلها، إذ أن ترجمة النص في الكثير من الأحيان تفقده روحه، و هو  -3

 فاديه في موضوع الدراسة.ما حاولت ت
 إشكالية الدراسة :

 
 لدراسة هذا الموضوع يتوجب لرح الإشكالية التالية :

هل الشاروط التي و ضعها المشارع الجزائري من أجل الترشح لعضوية المجالس الشاعبية المحلية كفيلة بضمان السير 
 ؟الحسن لهذه المجالس 

 :و هي سنطرح العديد من الإشكاليات الفرعية  الرئيسيةومن اجل الاجابة على هذه الإشكالية 
 ما هي الشاروط الواجب توافرها لعضوية المجالسو  ؟و ما هي أهم المبادئ التي تقيده  ؟ما المقصود بحق الترشح 

 ؟وما هو نظام سيرها  ؟  الشاعبية المحلية
 نطاق الدراسة :

و عمل المجالس المحلية ، و هو من أهم عناصر موضوع دراستنا يتعلق بآليات الترشح و إنعكساته على آداء    
على مستوى إنتخابات المجالس المحلية ، و سوف يقتصر موضوع الدراسة بالأساس على حق  العملية الإنتخابية

الترشح و المبادئ العامة التي تحكمها بالإضافة إلى الشاروط الموضوعية و الشاكلية خلال عملية الترشح لعضوية 
 إنعكاساتها آدائها  و ذلك بالتطر  إلى نظام سير هذه المجالس .هذه المجالس ، و 

المتعلق بالبلدية   21-22ويقتصر الإلار الزماني للدراسة بالإقتصار على القوانين الجديدة لكل من القانون رقم    
المقارنة المتعلق بالإنتخابات مع بعض  12-21المتعلق بالولاية و القانون العضوي رقم  10-21القانون رقم 

 بالقوانين التي سبقتها  . 
 المنهج المتبع للدراسة :

 

تقتضي لبيعة الدراسة منا الإستعانة بالمنهجين الوصفي و التحليلي و ذلك من خلال تحليل و وصف مضمون    
مع  ، المتعلق بالإنتخابات 12-21القانون الجديد لكل من البلدية و الولاية بالإضافة إلى القانون العضوي رقم 

، كما  دراسة المواد التي  تضمنتها هذه القوانين و بالخصوص المتعلقة بالترشح لعضوية المجالس الشاعبية المحلية
 إستعملنا المنهج المقارن كلما دعت الحاجة إلى ذلك بين القوانين الجديدة و القديمة .



 المقدمة 

 

 ه 

 

 
 خطة الدراسة :

 
، حيث سنتناول في  ، المكونة من فصلين الخطة التاليةإعتماد  للإجابة على الإشكالية المطروحة إرتئينا     

المبحث ، تطرقنا في  ، و الذي ينقسم إلى مبحثينإلى المبادئ العامة لحق الترشح للمجالس المحلية  الفصل الأول
 .لحق الترشح في الدساتير الجزائرية فخصصناه  المبحث الثاني، و في المواثيق الدوريةلترشح ا حق إلى  الأول

 
، و الذي ينقسم بدوره إلى مبحثين  عمل المجالس المحلية الترشح و تحت عنوان آليات الفصل الثاني ماأ   

آليات عمل  إلى المبحث الثاني، و شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية إلى  المبحث الأولسنتطر  في 
 .المجالس المحلية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل الأولال  
المبادئ العامة لحق الترشح 

 للمجالس المحلية
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 تمهيد
، بحيث تعتبر صورة من صور  ، هي هيئة تداولية أساسية في تسير و إدارة الجماعات المحلية المجالس المحلية     

، كما تمثل المجالس المحلية الخلايا القاعدية لأي نظام  (1دارية في النظام الإداري المحلي الإتطبيقات الديمقرالية 

، بالإضافة إلى كونها حلقة أساسية  يكل الهرمي الإداري للمؤسسات الإداريةة الأولى في الهنسياسي و هي اللب

، كما أن المجالس المحلية تعتبر المرآة العاكسة لنظام الإدارة  (2و مخرجات النسق السياسي  تمدخلاتتفاعل مع 

اد يج، و إ لعلمية و العملية، تجسيد مبدأ الكفاءة ا ( لضرورة تمثيل الطوائف المختلفة3  المحلية من خلال إستهدافها

وسنتطر  في هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول  ، قدر معين من التمثيل السياسي المعبر عن المصالح المحلية

 .لترشحلحق ا المبادئ العامة و المبحث الثاني بعنوان  حق الترشح في المواثيق الدولية و الدساتير الجزائرية 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 851صسابق الذكر ، مرجع  مبدأ الديمقراطية الإدارية و تطبيقاتها في النظام الإداري الجزائري ، ، عمار عوابدي 1 - 

 1ص مرجع سابق الذكر ،،  "مكانت المجالس الشعبية المحلية في الجزائر"عمر فرحاي   - 2

 18ص مرجع سابق الذكر ،، مقدمة في الإدارة المحلية ، أحمد رشيد - 3
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 حق الترشح في المواثيق الدولية و الدساتير الجزائرية : :الأول المبحث 

، و نظرا لأمهية إقرار  قو  و الحريات العامةيعتبر حق الترشح مرتبط إرتباط وثيق بعملية الإقتراع و له علاقة بالح   

ه أداة رئيسية في ، على إعتبار أن حق الترشح لكل فرد في الدولة في إدارة شؤونها بقدر ما تتيح له قدراته و مواهبه

 تحقيق التداول على السلطة و مؤشر على مدى وجود الديمقرالية من عدمه .

و سنتطر  في هذا المبحث إلى مطلبين ، المطلب الأول إلى حق الترشح في المواثيق الدولية و في المطلب الثاني    

 إلى حق الترشح في الدساتير الجزائرية .

 لمواثيق الدوليةالمطلب الأول : حق الترشح في ا

نقصد بالمواثيق الدولية في مجال حقو  الإنسان و حرياته الأساسية تلك المواثيق الصادرة عن الجماعة الدولية     

المتمثلة في المنظمة الدولية الرئيسية و هي منظمة الأمم المتحدة التي أصدرت جمعيتها العامة الإعلان العالمي لحقو  

 عهد الدولي للحقو  المدنية السياسية .، ثم ال 2491الإنسان سنة 

وسنتطر  في هذا المطلب إلى فرعين ، الفرع الأول حق الترشح في الإعلان العالمي لحقو  الإنسان و الفرع      

 الثاني حق الترشح في العهد الدولي للحقو  المدنية و السياسية .

 الفرع الأول : حق الترشح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لقد حصل تقدم كبير في هذا الشاأن حيث لم تعد حقو  الإنسان و حرياته الأساسية ، مسألة دستورية     

داخلية بحتة تستبد الدولة بالأفراد بشاأنها بل أصبح لها منظور دولي إلى الحد الذي ترتب عليه صدور إعلان عالمي 

و يدمجها في العلاقات الدولية ، ففي مجال حق من المنظمة الدولية هيئة الأمم المتحدة لتجسيد هذه المبادئ 

على حق الأفراد في الإشتراك في إدارة الشاؤون العامة للبلاد  12الترشح للمسامهة في الحياة السياسية نصت المادة 



 الفصل الأول                                           المبادئ العامة لحق الترشح للمجالس المحلية 

 

9 

 

سواء بالطريق المباشر أو عن لريق إختيار ممثلين ، كما نصت على حق كل شخص في ممارسة و تقلد و الوظائف 

 . 1مع غيره من موالني بلده المساواةالبلاد على قدم  العامة  في

 : حق الترشح في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الفرع الثاني

منت الإتفاقية الدولية بشاأن الحقو  المدنية و السياسية ثلاث وخمسون مادة موزعة على ستة أقسام ، ضلقد ت   

دولية للحقو  المدنية و السياسية " أن لكل موالن الحق و الفرصة دون أي من الإتفاقية ال 12و تناولت في المادة 

 تمييز ، و دون قيود غير معقولة في :

 أن يشاارك في سير الحياة العامة أما مباشرة أو عن لريق ممثلين مختارين بحرية . -/2

واة ، على أن تتم أن ينتخب و أن ينتخب في إنتخابات دورية أصلية و عامة و على أساس من المسا -/1

 الإنتخابات ، بطريق الإقتراع السري و أن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

 . أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده على أسس عامة من المساواة -/3

شؤون الدولة لجميع الموالنين  و ما  نستخلصه مما  تقدم و هو  إقرار الإتفاقية لحق الترشح و المسامهة في إدارة   

 و جعله الأساس في التداول على السلطة في النظام السياسي المعاصر .

 المطلب الثاني: حق الترشح في الدساتير الجزائرية

، و  2414إنضمت الجزائر إلى الإتفاقيتين على غرار عدد من الأقطار العربية و صادقت عليها سنة      

م القانوني الدولي بنصوص الإتفا  و التعهد بإحترامها و العمل مووجبها معبرة عن رغبتها و المصادقة تعتبر الإلتزا

 قدرتها على 

                                                 
1
 5005/5002ة في العلوم القانونية ، سنة ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدول الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابيةأحمد بنيني،  -  

 828،ص
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وسنتناول في هذا المطلب إلى فرعين ،الفرع الأول 1 تزام القانوني دوليا بحقو  موالنيها كما وردت في الإتفاقيتينلالإ

فرع الثاني حق الترشح في الدساتير الجزائرية منذ سنة و ال 2414حق الترشح في الدساتير الجزائرية قبل سنة 

2414  

 1191الفرع الأول : حق الترشح في الدساتير الجزائرية قبل سنة 

منه" بأن السيادة الولنية للشاعب الذي يمارسها  10في مادته  2493جاء في أول دستور للجزائر سنة     

لعام المباشر السري  و تتولى جبهة التحرير الولني  اام بالإقتراع أعو  12بواسطة ممثليه في المجلس الذي ينتخب لمدة 

 2إقتراح المرشحين إليه

على أنه يعد كل موالن تتوفر فيه الشاروط  21و بالخصوص في نص المادة  2409و لقد جاءت مواد دستور    

 القانونية ، ناخبا وقابلا للإنتخاب عليه .

قي حق الترشح ضمن نصوص الدستور مجرد شعار نظري لا غير ، فمن و في خلال هذه المرحلة و سابقتها ب   

الناحية الواقعية كان هذا الحق محصورا أو مقيدا بالحزب الذي له الكلمة الأخيرة ترشيح من يشااء و إقصاء من 

 يشااء دون محاسب أو رقيب .

 1191سنة  منذ : حق الترشح في الدساتير الجزائرية لثانيالفرع ا

من الدستور القاضية بأن الشاعب حر في  إختيار ممثليه ، و أنه لا حدود لتمثيل  14نص المادة بناء على    
الشاعب إلا ما نص عليه الدستور و قانون الإنتخاب ، و لقد جاءت نصوص دستورية أخرى تقر بحق المساواة بين 

إزالة العقبات التي تعو  تفتح  ، و إلزام مؤسسات الدولة بضمان هذه المساواة وجميع الموالنين أمام القانون 
(  3شخصية الإنسان و تساهم في مشااركة الجميع في الحياة السياسية ، و الإقتصادية ، و الإجتماعية ، و الثقافية 

، موا يؤدي إلى مساواة الموالنين في الحقو  و الواجبات و بتالي في تولي الوظائف العامة سواء كانت إنتخابية أو 
بنصها على حق كل موالن في الإنتخاب و الترشح متى توافرت فيه  90ما أكدت عليه المادة غير ذلك ، و هو 

التي تقضي بحق كل موالن في تولي الوظائف العامة في الدولة دون أي  91الشاروط القانونية ، و كذلك المادة 

                                                 
 - 

1
 821، نفس المرجع السابق ، ص الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابيةأحمد بنيني،   

- 
2
 . 8128سبتمبر  80بتاريخ  26، ج.ر.ر.ر عدد  8128الدستور الجزائري لسنة   

-
3
 . 811ص 8118،  05لهدى للنشر، الجزائر ، طأنظر السعيد أبو شعير، النظام السياسي الجزائري ، دار ا  
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 21في مواده  49 تورشرط أو قيد إلا تلك المنصوص عليها في القانون ، و هو نفس الشايء الذي نص عليه دس
 (1  22و 
 

مع غياب النصوص التي كانت تقيد حق الترشح مووافقة حزب جبهة التحرير الولني ، و حتى تتجسد هذه     

على ضمان حرية الموالن في التعبير و إنشااء الجمعيات ، إذ نصت المادة  34في المادة  14المشااركة نص دستور 

الطابع السياسي موا يسمح بتفعيل الحقو  السابقة على أرض الواقع و منه على حق إنشااء الجمعيات ذات  91

يسمح لكل موالن متى توافرت فيه الشاروط القانونية بأن يرشح نفسه لإنتخابات تنافسية ، و هو ما أكده فانون 

جوان  21، إذ تمت مووجبه أول إنتخابات تعددية محلية بتاريخ  2414الصادر سنة  14/23الإنتخابات  

( ، و هذا ما أكده القانون العضوي 2حزبا معتمدا في هذه الفترة   12حزبا من مجموع   22شارك فيها  2441

 .3المتعلق بالإنتخابات الجديد  12-23رقم 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
، يتعلق بإصدار نص  8112ديسمبر  01، المؤرخ في  681 -12، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  8112نوفمبر  51دستور  – -  

،  55طية الشعبية ج.ر.ج.ج رقم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا 8112نوفمبر  51تعديل الدستور المصادق عليه في إستفتاء 

، المتضمن التصديق على الدستور ، ج.ر.ج.ج  5001نوفمبر  85، المؤرخ في  81 -01، و المعدل بالقانون رقم  5005أفريل  86المؤرخ في 

 .  5001نوفمبر  82، المؤرخ في  86رقم 
2
 816السابق ، ص، نفس المرجع  الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابيةأحمد بنيني،   -  

3
 . 5085-08-86مؤرخة في  08رقم  .ج.جر.، يتعلق بنظام الإنتخابات ج 5085يناير سنة  85، مؤرخ في  08-85القانون العضوي رقم  -  
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 لحق الترشح . المبادئ العامة :الثانيالمبحث   

، أن يكون حائز على نصاب  حإن القيود التي كانت مفروضة على حق الترشح كإلزام الذي يرغب في الترش  

(، و 1أو إنتمائه إلى حزب معين أو فئه معينه من فئات المجتمع أصبحت من الماضي  مالي معين أو مؤهل علمي

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول تحت عنوان المبادئ العامة و الشاروط الموضوعية للترشح و 

 . ة للترشح إلى المجالس المحليةالمطلب الثاني تحت عنوان الشاروط الشاكلي

 : مبدأ عمومية الترشح:المطلب الأول 

يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ في الديمقرالية، و يلتزم بتطبيق مضمونه في جميع الإنتخابات العامة، إذ مووجبه   

جموعة من الشاروط يسمح لأكبر عدد من المترشحين للمشااركة في الإنتخابات، إلا أن المشارع الجزائري قيده مو

تنظمه و تتفق مع مضمونه، و من ثم فإنه يصعب تتطبيق هذا المبدأ على النحو المثالي أو النظري و السبب في 

 هذا يعود لإعتبارات قانونية وعلمية.

لدولة فمن الناحية القانونية نجد أن عدد المترشحين مرتبط دائما بعدد المقاعد النيابية المطلوبة، و من ثم تعمل ا    

على تقسيم الدوائر الإنتخابية على نحو يحقق التوازن بين عدد السكان و توزيعهم الجغرافي، و عدد المرشحين 

للمجالس النيابية المراد تمثيلهم لكل دائرة إنتخابية، مما ينعكس على أعدادا المرشحين المعروضة أسمائهم على هيئة 

(،هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقضي القوانين الإنتخابية 2بينهم  الناخبين للقيام بالمفاضله و الإختيار فيما 

مونع لوائف من الموالنين من مباشرة حق الترشح و ذلك لأسباب مختلفة قد تعود لإعتبارات الأمانة و الشارف و 

 صدرة في حقوقهم أحكام بالإدانه، و قد تكون هذه الأسباب راجعة إلى تفادي إستغلال النفوذ الوظيفي

 

                                                 
   313ص  2442، دار النهضة العربية، القاهرة الحكم المحلي في المملكة المتحدةمحمد بدران،  1
 123ص ،  ق الذكرسابمرجعمحمد عبد العزيز حجازي، -2
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 : مبدأ إلزامية إعلان الترشحطلب الثاني الم

ويقصد بهذا المبدأ أن المشارع يلزم من يرغب في ترشح نفسه بتقديم للب بذلك قبل إجراء عملية الإقتراع بفترة    

يحددها قانون الإنتخاب، كما يقضي بضرورة إعلان الترشح من قبل الجهة الإدارية خلال مدة زمنية 

إجراء العملية الإنتخابية، حيث من نتائج عدم تطبيق هذا المبدأ يصبح بإستطاعة يحددهاالقانون، كذلك تسبق

المرشحين تسجيل أنفسهم في أكثر من دائرة إنتخابية، و هذا ما أدى إلى ظهور قانون خاص بالإنتخابات القائم 

المجالس المحلية و على أساس الترشح ضمن قائمة إنتخابية، و قانون قاضي بإلزامية للب الترشح مقدما لعضوية 

الواقع أن عدم العمل بهذين المبدأين، يمثل مساسا بنزاهة العملية  ، و( 1ضرورة إعلان الترشح قبل مباشرة الإقتراع 

الإنتخابية و بحقو  و حريات الأفراد، لذلك لابد أن لا يحرم أي فرد من أفراد الشاعب من ممارسة حقه في الترشح 

 .وانع التي ينص عليها القانون صراحتا  إلا إذا كان هناك مانع من الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 129ص ، سابق الذكرمرجع المرجع محمد عبد العزيز حجازي، -1



 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
عمل المجالس  الترشح و آليات

 المحلية
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 تمهيد
، وفق  1مبدأ تكافؤ الفرص بين موالني الدولة في الترشح لعضوية المجالس المحلية علىالدستور الجزائري  نص   

، و البعض اآتخر  شاروط بعضها موضوعيآليات قانونية تتماشى و أساس الديمقرالية تتمثل في مجموعة من ال
 ، (2شكلي إجرائي موا يتوافق و مبدأ المساواة بين الموالنين بإعتباره أحد الركائز الأساسية لأي نظام ديمقرالي 

، و المبحث الثاني شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية  المبحث الأول ، وسنتطر  في هذا الفصل إلى مبحثين
 المجالس المحلية  . آليات عملبعنوان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  1
،  2449ديسمبر  10، المؤرخ في  931 -49، الصادر مووجب المرسوم الرئاسي رقم  2449نوفمبر  11 من الدستور 22و  21أنظر المواد    -   

 29، المؤرخ في  12في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرالية الشاعبية ج.ر.ج.ج رقم  2449نوفمبر  11المصاد  عليه في إستفتاء يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 
 .  1111نوفمبر  29، المؤرخ في  29، المتضمن التصديق على الدستور ، ج.ر.ج.ج رقم  1111نوفمبر  22، المؤرخ في  24 -11 بالقانون رقم ، و المعدل 1111أفريل 

 01ص 2442، مجلة الحقو  العددان الثالث و الرابع ئه دور القضاء في تكوين مجلس الشعب و الرقابة على صحة عضوية أعضاال الدين، سامي جم 2
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 شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية :لمبحث الأولا
 

من أجل الترشح لعضوية المجالس المحلية وضع المشارع الجزائري مجموعة من الشاروط ، وسنتطر  في هذا المبحث     
ط الموضوعية و المطلب الثاني الشاروط إليها بالتفصيل و ذلك في مطلبين ، المطلب الأول نتكلم فيه على الشارو 

 الشاكلية .
 

 المطلب الأول : الشروط الموضوعية للترشح
 

خابات تللإن المذكورة  في القانون العضويالموضوعية روط ــإنا مجال الترشح مكفول لكل شخص إستوفى الشا    
،  فما  الموضوعيةة بهذه الشاروط و هذا ما يعني أن المشارع الجزائري ترك الفرصة للترشح مقيد،  12-21م  ـــرق

 هي الشاروط الواجب توافرها في المترشح لإنتخابات المجالس المحلية ؟

الأول الشاروط العامة للترشح و  الفرع، فرعين لى المطلب إومن أجل الإجابة على هذا السؤال سنقسم هذا   
 . الثاني الشاروط الخاصة للترشح الفرع

 
 للترشح الشروط العامة : الفرع الأول

العضوي رقم  قانونالو ذلك في القسم الثاني من الباب الثاني من  01لقد تطر  المشارع الجزائري في المادة   
الشاروط العامة الواجب توافرها في المترشح  لعضوية المجالس المحلية بقوله " إلى الإنتخابات المتعلق ب 12_21

 (1 : لولائي ما يأييشاترط في المترشح إلى المجلس الشاعبي البلدي أو ا
من القانون العضوي و يكون مسجل في الدائرة الإنتخابية  13_ أن يستوفي الشاروط المنصوص عليها في المادة 

 ، التي يترشح فيها
 ، على الأقل  يوم الإقتراع 13_  أن يكون بالغا ثلاث و عشارون سنة 

 ، _ أن يكون ذا جنسية جزائرية
 ، ية أو إعفائه منها_ أن يثبت آداءه الخدمة الولن

رقــــم   انون العضـويــــمن هذا الق 12_ ألا يكون محكوم عليه في الجنايات و الجنح المنصوص عليها في المادة 
 ، ، و لم  يرد إعتبار12_21

                                                 
 - 

1
 . المتعلق بالإنتخابات 08-85من القانون العضوي رقم  11أنظر المادة   
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 _ ألا يكون محكوم عليه بحكم نهائي بسبب تهديد للنظام العام و الإخلال به" 

 : المادة و ذلك بالشارح لهذه الشاروط على النحو التالي  هه هذمافصلنا فيما جاءت ب افإذ       
و   .......التي تنص على ""   12_21رقم من قانون  13أن يستوفي المعني الشاروط المنصوص عليها في المادة أ/ 

ول به كان متمتعا بحقوقه المدني و السياسية و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشاريع المعم
" 1)  
 

أي أن المشارع إشترط  في هذه المادة شرلي التمتع بالحقو  المدنية و السياسية و التمتع بأهلية الإنتخاب لمن     
 .يريد الترشح لإنتخابات المجالس المحلية 

يوم  سنة كاملة قبل 13من القانون سابق الذكر في فقرته الثانية شرط السن  01ب/ كما إشترط المشارع في المادة 
سنة في القانون العضوي   12الإقتراع و ما نلاحظه في هذه الفقرة أن المشارع قد خفض السن القانونية للترشح من 

، و هذا ما يوضح رغبة المشارع الجزائري من أجل  سنة في القانون الجديد 13إلى  2440لنظام الإنتخابات لسنة 
 . المشااركة إعطاء الفرصة أكثر لفئة الشاباب  و التوسيع من نطا 

د/ كما إرتئى المشارع في الفقرة الرابعة من نفس المادة السابقة أنه من باب أولى أن يكون المتقدم للترشح لعضوية  
المجالس المحلية قد أتم آداء الخدمة الولنية أو الإعفاء منها، و ذلك من أجل إضفاء نوع من الإستقرار على آداء 

 . المجالس المحلية
ترشح ذا جنسية جزائرية و الملاح  في هذا الشارط أن المشارع لم يحدد هنا وجوب الجنسية الأصلية هـ/ أن يكون الم

، و هذا من أجل فتح الفرص بتساوي  بل فتح المجال حتى لمن له جنسية مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل
 . أمام الجزائريين

صمعة حسنة و له مكانة مرموقة من لرف الناخب ولما كان من المنطقي أن يكون المترشح و ممثل الشاعب ذا  -د
السابقة الذكر أن لا يكون معاقبا في الجنايات و الجنح  01من المادة  12المحلي أوجب المشارع الجزائري في الفقرة 

 . من القانون العضوي للإنتخابات و لم يرد إعتباره 12المنصوص عليها في المادة 
 . ديد النظام العام و الإخلال به كون محكوم عليه بحكم نهائي بسبب تهكما إشترط أيضا المشارع أن لا ي     

 
 
 
 

                                                 
1
 نفس المصدر السابق .،  08-85من القانون  08أنظر المادة  - 
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 للترشح : الشروط الخاصةالفرع الثاني
 
أول إجراء و الذي يوجب أن تتضمن قائمة المترشحين  من القانون السالف الذكر 01حيث جاء في المادة    

من الإحتياليين %31طلوب شغلها، وثلاثين بالمائة ، عدد المترشحين يساوي عدد المقاعد الم للمجالس الشاعبية
 . من العدد الإجمالي للمقاعد المطلوب شغلها

من نفس القانون الإجراءات التي يجب الوقوف عندها لقبول إعتماد قائمة الترشح من  01كما ذكر في المادة   
 : لرف اللجنة الإدارية الإنتخابية المختصة بالولاية و هي بطريقتين و مها

ن من قانو  01و يظهر ذلك في المادة  ةوجوب أن تكون قائمة المترشحين تحت رعاية حزب صراح _2
من هذا القانون العضوي  02حيث نصت على" ........يجب أن تكون القائمة المذكورة في المادة  نتخاباتالإ

 .من لرف حزب أو عدة أحزاب سياسية..........."  ةمقبولة صراح
 ا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائةفي حالة ما إذ _1
ناخبا و أن لا يزيد عن  (221 على الأقل من ناخبي الدائرة الإنتخابية على أن لا يقل  هذا العدد عن  2%
 . اخبـــــن (2111 
    
أكثر من قائمة و ذلك للحد من التلاعبات و شراء  كما منع المشارع الجزائري على الناخب من التوقيع في   

لا يمكن لأي ناخب أن يوقع على أكثر من  إذ السالفة الذكر 01الذمم و يظهر ذلك في الفقرة الثالثة من المادة 
 . (1قائمة و إلا تعرض للعقوبات المحددة في هذا القانون العضوي  

شارع لوائف معينة و حرمها من حق الترشح لإنتخابات المجالس وحفاظا على مصداقية العملية الإنتخابية أبعد الم
الشاعبي البلدي خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل و هذا بغرض سد الطريق أمامهما حتى 

 . 3نفودها لربح المعركة الإنتخابية  2لا تسيء إستعمال
 
 
 

                                                 
1
 . 11، يتعلق بنظام الإنتخابات ج ر رقم  2112يناير سنة  12، مؤرخ في  12-21من القانون العضوي رقم  01 و 01 دواالم أنظر - 
203، ص 2، جسور للنشار و التوزيع ، الجزائر ، ط  شرح قانون البلديةعمار بوضياف،  -  2

  

.ابق نفس المصدر الس،  08-85من القانون العضوي  رقم  18أنظر المادة  -   3
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 للترشح المطلب الثاني:  الشروط الشكلية

 
، هناك الشاروط الشاكلية و التي يقصد بها االشاروط  بين أهم الشاروط للترشح إلى المجالس المحلية و من    

الفرع الأول نتناول فيه سحب إستمارة الترشح و الفرع الثاني  ، الإجرائية، وسنقسمها في هذا المطلب إلى فرعين
 إيداع ملف الترشح .

 الفرع الأول: سحب إستمارة الترشح
   
عملية الترشح بسحب إستمارة التصريح بالترشح من مصالح الولاية موجرد نشار المرسوم الرئاسي المتضمن  تبدأ      

 الهيئة 
الإنتخابية، و تسلم هذه الإستمارة  إلى ممثل معتزمين الترشح المخول قانونا بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية 

أما إذا كانت القائمة تحت  ، ، إذا كانت القائمة حرة يها، مع إلزامية التصديق عل (1تكوين قائمة ترشيحات  
 . غطاء حزب سياسي يشاترط وضع ختم الحزب المعني على الرسالة

 : وتحتوي إستمارة الترشح التي تكون في شكل حافظة مايلي    
ترتيب  منضمطبوع يت ، إستمارة المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة ، إستمارة إيداع ملف المترشحين -

( قرار تحديد المميزات 2قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتقديم ملف الترشح  ، المترشحين
 . التقنية

 
 تتضمن إستمارة إيداع قائمة المترشحين على البيانات التالية : 
تسمية  ، ة المعنيةالدائرة الإنتخابي ، ، حسب الحالة إنتخاب المجلس الشاعبي البلدي أو المجلس الشاعبي الولائي -

تاريخ  ، ترتيب مودع الملف في القائمة  ، لقب مودع الملف و إسمه ، الإنتماء السياسي ، قائمة المترشحين
 . الإيداع و ساعته

 
 و تشاتمل إستمارة المعلومات الشاخصية للمترشح البيانات التالية : 

                                                 
1
  ،  المتعلق التصريح بالترشح لإنتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، 1121سبتمبر  19مؤرخ في  331-21من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر المادة  - 

 ( . 1121سبتمبر  21مؤرخ في  21ج.ر 
2
لمميزات التقنية لإستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لإنتخابات أعضاء المجالس الشعبية يحدد ا، 1121سبتمبر ة  11من القرار المؤرخ في  1أنظر المادة  - 

 . (  1121سبتمبر  21مؤرخ في  21.ر   ج،  البلدية و الولائية
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لحالة ،الدائرة الإنتخابية المعنية ،تسمية إنتخاب المجلس الشاعبي البلدي أو المجلس الشاعبي الولائي ، حسب ا -
قائمة المترشحين ، ترتيب المترشحين في القائمة ،لقب المترشح و إسمه باللغة العربية، و بالحروف اللاتينية 
،الجنس ، تاريخ الميلاد ومكانه ،المهنة ،المستخدم ،الجنسية ،النسب ،الحالة العائلية ،العنوان الشاخصي 

من القانون العضوي رقم  02دمة الولنية ،المستوى التعليمي ،تعهد شرفي بإحترام المادة ،الوضعية إزاء الخ
إلار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشح أو رفضه و كذا الأسباب و المتعلق بنظام الإنتخابات  21-12
 1. ) 

من القرار  19المادة التي ذكرتها السالف الذكر  12_21رقم  من القانون العضوي 02و لقد جاء في المادة   
لإستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين   ، الذي يحدد المميزات التقنية 1121 سبتمبر سنة  11المؤرخ في 

:" لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أو  فيما يخص التصريح الشارفي مايلي 29في فقرتها سادسة عشار 
 . إنتخابية ......" إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة

أما بالنسبة لقوائم الأحرار ترفق مع إكتتاب التوقيعات الشاخصية للمترشحين و التي تتم بناء على عملية جمع     
التوقيعات على إستمارة تحدد مواصفاتها التقنية من قبل وزارة الداخلية تسلم من لرف المصالح الولائية تتضمن  

 : تعلق بالموقعين و هيكذلك مجموعة من البيانات التي ت
 الجمهورية الجزائرية الديمقرالية الشاعبية ، إنتخاب المجلس الشاعبي البلدي أو المجلس الشاعبي الولائي، حسب الحالة ، -
تصريح  العنوان: إستمارة إكتتاب التوقيع الشاخصي ،الدائرة الإنتخابية المعنية   الولاية أو البلدية، حسب الحالة( ، -

بالقائمة المستفيدة من التوقيع ،حالة الموقع المدنية ، أي لقبه و إسمه ، و تاريخ ميلاده و مكانه ،  الموقع و التعريف
رقم  و كذلك أسماء أصولـــه ، مــــــن الدرجة الأولى و ألقابـــهم و عنوان الموقع ،رقم التسجيل في القائمة الإنتخابية ،

 السياقة( و كذلك تاريخ تسليمها و مكانه ،بطاقة التعريف الولنية  جواز السفر ، أو رخصة 
 (2للإنتخابات  12-21من قانون العضوي رقم  112و  01تذكير بأحكام المادتين و توقيع المعني و بصمته  
 
، وجوب أن تدعم  في فقرتها الأخيرة 12-21من القانون العضوي للإنتخابات رقم  01و لقد جاء في المادة   

 221، بشارط ألا يقل العدد عن  ( على الأقل من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية%2بتوقيع خمسة في المائه  
 . ناخب المراد تمثيلهم بالدائرة الإنتخابية للمجالس المحلية 2111ناخبا و لا يزيد على 

 

                                                 
 .نفس المصدر السابق  1121سبتمبرة  11من القرار المؤرخ في  9 و 3 دواأنظر الم -1
2
إكتتاب التوقعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لإنتخاب أعضاء  يحدد المميزات التقنية لإستمارة،  1121سبتمبر سنة  11المؤرخ  في  من القرار 13أنظر المادة   - 

 ( . 1121سبتمبر  21مؤرخ في  21،  ج.ر.ج.ج رقم  المجالس الشعبية البلدية و الولاية
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على" لا من نفس القانون التي نصت  291من القانون الإنتخابات إلى المادة  112كما أحالتنا أحكام المادة      
 هتحت لائلة عقوبات تهديدي أن يمنح توقيع إلا لمترشح واحد فقط ..." ةيحق لأي ناخب مسجل في قائمة إنتخابي

و بعد الإنتهاء من عملية جمع التوقيعات التي تتوفر فيها  ، (1من قانون الأنتخابات   112نصت عليها المادة 
، إلى رئيس اللجنة الإدارية الإنتخابية المختصة  ابط عموميانونا و المصاد  عليها لدى ضـــالشاروط المطلوبة ق

 ، الذي يقوم هذا الأخير موراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها بإختيار عينة منها لا إقليميا من أجل إعتمادها
 ، و يتم الإعتماد ينيفي المائة من عدد الموقعين و يعد محضر بذلك تسلم نسخة منه إلى المعن  %2تقل عن 

 . موحضر تبلغ فورا نسخة منه إلى ممثل القائمة المخول قانونا
 
 

 الفرع الثاني: إيداع ملف الترشح
 
المادة القانونية لإيداع قوائم الترشح بعد صدور مرسوم دعوة  12-21حدد القانون العضوي للإنتخابات رقم   

افة ــــ بكينا  الملف المتضمن قائمة المترشح، مع إرف ( كاملة قبل تاريخ الإقتراع21الهيئة الناخبة بخمسين يوم  
 : وبة و الخاصة بكل مرشح و التي تتضمن مايليـــــالوثائق المطل

من صحيفة السوابق القضائية صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر ،  13مستخرج من شهادة الميلاد ، مستخرج رقم  -
بطاقة التعريف الولنية أو أي وثيقة تثبت الهوية  شهادة الجنسية الأصلية ، شهادة الإقامة ، نسخة لبق الأصل من

( شمسيتان 11،   نسخة لبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الإنتخابية ، صورتان  
نسخة لبق الأصل من بطاقة التعريف الولنية للموقع أو أية  وواحدة منها في شكلها الأصلي لإعادة إستخراجها 

 بت هويته ، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار .وثيقة أخرى تث
 : وهناك نوعين من القوائم يمكن تقديمها من أجل الترشح لعضوية المجالس الشاعبية المحلية و هي

 
ففي هذه الحالة عندما تقدم القائمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب  قائمة ترشح تحت رعاية حزب: -/2

 . ، يعدها الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية ة بوثيقة تزكي صراحتا القائمة، يرفق ملف ترشيح القائم سياسية

، يرفق ملف ترشيح القائمة بنسخة  في حالة تقديم القائمة بعنوان قائمة مترشحين أحرار قائمة ترشح حرة : -/1
 . خابية المختصة إقليمياتمن محضر الإعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الإن

 

                                                 
1
 . نفس المصدر السابق 12-21قم من القانون العضوي  ر  112و المادة  01 المادةأنظر  - 
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يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشاعبية البلدية و الولائية عددا من المترشحن يساوي عدد المقاعد     
 ( من عدد المقاعد المطلوب شغلها%31، و عددا من المستخلفين لا يقل على ثلاثين في المائة   المطلوب شغلها

، و لقد  قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابية، كما لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من 
من نفس القانون التي نصت على  122إلى نص المادة  12-21من قانون الإنتخابات رقم  02المادة  تناأحال

دج( إلى عشارين  1 111( سنوات و بغرامة مـالية من ألفي  3( أشهر إلى ثلاث  3عقوبة الحبس من ثلاثة  
لأكثر من  ط المشارع الجزائري أنه لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشح، كما إشتر  دج( 11 111ألف  

 . ( ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية11مترشحين إثنين  
اة أو و بعد تقديم قوائم الترشح لا يمكن القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغير للترتيب، ما عدا في حالة الوف    

، و أن لا يتجاوز أجل شهر السابق  ، و في هذه الحالة يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد حصول مانع قانوني
 . (1، و في حالة قائمة حرة، فإن إكتتاب التوقيعات المعدة  يبقى صالحا  لتاريخ الإقتراع

كن إستخلافه و تبقى قائمة إذا توفي مرشح من مترشحي القائمة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح لا يم    
، و يرتب المرشحون في  المترشحين المتبقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة

الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة موا فيها المرشحون المستخلفون و تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة 
 . الأصلية صالحة

 المشارع الجزائري في القانون العضوي للإنتخابات مهمة دراستها إلى الوالي أعطى،  وبعد إيداع ملفات الترشح     
، اللجنة الأولى تكلف بدراسة ملفات الترشح  ، حيث تنشاأ على مستوى الولاية خليتين تحت إشرافه مباشرة

ط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الإلارات ، و يشاتر  للولاية للبلدية و الأخرى للدراسة ملفات الترشح
، و يوضع تحت  اللذين يملكون الكفائة اللازمة التي تمكنهم من التحكم في ملف الإنتخابات من جميع جوانبه

، يوضع كل سجل تحت تصرف خلية تسجل فيه   تصرف هذين الخليتين سجلين مرفقين وموقعين من لرف الوالي
، و تكون القرارات المتخذة بشاأن ملفات الترشح من لرف الوالي شخصيا و  سير العمليةكل المعلومات المتعلقة ب

( 21، مع السهر على الإحترام الصارم للآجال القانونية الخاصة بدراسة الملفات و المحددة بأجل   تحت مسؤوليته
 . أيام من تاريخ إيداع ملفات الترشح

 
 
 
 

                                                 
 نفس المصدر السابق 12-21من القانون العضوي رقم  09و  09،   02،  01د واأنظر الم - 1
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 لمحليةالمبحث الثاني : آليات عمل المجالس ا

 
سنقسم  هذا المبحث  إلى مطلبين ، المطلب الأول سنخصصه إلى المجلس الشاعبي البلدي و المطلب الثاني    

 .المجلس الشاعبي الولائي
 

 المجلس الشعبي البلدي : المطلب الأول
 
ية المتكون من ، فإن المجلس هو إحدى هيئتي البلد (1المتعلق بالبلدية  21-22 بالرجوع إلى مواد القانون رقم    

، و عليه فإن  ، بحيث يدير هذا الأخير البلدية بواسطة هيئة تتمثل في الجهاز التنفيذي المجلس و رئيس المجلس
المجلس الشاعبي البلدي هو جهاز مداولة منتخب من لرف سكان البلدية مووجب الإقتراع العام السري المباشر لمدة 

، و هو الأسلوب الأمثل  تسيير البلدية كجماعة محلية لامركزية الأساسية في اةديمثل الأ كما  ،ت سنوا 12
 . (2للقاعدة الجماعية و أقدر الأجهزة للتعبير عن المطالب الشاعبية المحلية  

 
 عبي البلديش: لجان المجلس الالفرع الأول 

    
  ستواه تكون مشاكلةله وجب عليه تشاكيل لجان على م كلةو الممن أجل ممارسة المجلس الشاعبي البلدي المهام  

ل هذه اللجان بجميع الجوانب المرتبطة بالمهام المسندة للمجلس الشاعبي ــــاء المنتخبين في المجلس تتكفــــمن الأعض
دي، و من بين إختصاصات  هذه اللجان العمل على دراسة المشااكل و المسائل المتعلقة بالإدارة العامة للبلدية ــالبل

، ولقد خصص المشارع الجزائري لهذه اللجان  مة و اللجان الخاصةئ قسمين اللجان الدا، وتنقسم هذه اللجان إلى
وهو ما سندرسه في   21-22من قانون البلدية الجديد رقم  39حتى المادة  32فرع بأكمله لشارحها من المادة 

 : يناآتتيالفرعيين 
 

 اللجان الدائمة للبلدية :أولا 
المتعلق بالبلدية كيفية تشاكيل  21-22من القانون رقم  31و  32في المادتين لقد بين لنا المشارع الجزائري    

من  32، حيث نصت المادة  كيفية إحداث هذه اللجان  31المجلس الشاعبي البلدي للجان الدائمة و في المادة 

                                                 
 . ( 1122 -10-13مؤرخ في  30  ج ر  ، المتعلق بالبلدية  2111 يونيو سنة  11مؤرخ في ،  21-22من القانون رقم  22إلى المادة  12أنظر المواد من المادة  - 1
 239ص 2411ديوان المطبوعات الجامعية، ، الإدارة المحلية المقارنة، الجزائر، حسن مصطفى حسين - 2
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سائل التابعة ، لجان دائمة للم يلي " يشاكل المجلس الشاعبي البلدي من بين أعضائه القانون السالف الذكر على ما
 : يلي لمجال إختصاصه ولاسيما تلك المتعلقة موا

 ة الإقليم و التعمير و السياحة وتهيئ ، لصحة و النظافة وحماية البيئةا،   الاستثمارالإقتصاد و المالية و  -
و الثقافية و الرياضية  الاجتماعيةالشاؤون  ، الري و الفلاحة و الصيد البحري ، الصناعات التقليدية

 شاباب.وال
 : يلي يحدد عدد اللجان الدائمة كما

 ، نسمة أو أقل 11 111يبلغ عدد سكانها  ( لجان بالنسبة للبلديات التي13ثلاث   -
 ، نسمة 21 111إلى  11 112( لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 19أربع   -
 ، نسمة 211 111إلى  21 112انها ما بين ( لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سك12خمس   -
 ." نسمة 211 111( لجان بالنسبة للبلديات التي يفو  عدد سكانها 19ست  -
 

 اللجان الدائمة تافة لإختصاصاظو الملاح  هنا من نص المادة وبالخصوص في القطاعات الجديدة و الم    
، و كذا إنسجاما مع التوجهات  ياة الموالن اليوميةافتها إلى أمهيتها و إرتبالها بصفة مباشرة بحظفيرجع سبب إ

لجان فقط بخلاف ما سبق ذكره  13الكبرى لسياسة البلاد الإقتصادية ، عكس ما كان يحتويه القانون القديم من 
 : فإن المشارع الجزائري إن لم نقل تجاهل أمرين مهمين فيما يخص اللجان و مها

 
ن الجديد سكت عن تنازع إختصاص اللجان فمثلا مسألة البيئة فهي ، فالقانو  مشاكلة تنازع الإختصاص - 2

تثار على مستوى الزراعة وحول مشاكلة التعمير فيمكن  نأموجودة في لجنة الصحة و النظافة و البيئة كما يمكنها 
 . للجنة أن تأخذ قرار في إتجاه معين و لجنة أخرى تأخد قرار في إتجاه آخر

الثانية نجد أن المشارع الجزائري صمت فيما يتعلق بالإزدواجية العضوية داخل لجان أما فيما يخص المسألة     
، و لا نعرف إن كان هذا متعمد أم سها  طر  لها من أجل معرفة جوازها من عدمهتالمجلس الشاعبي البلدي ولم ي

 . عنها
من قانون البلدية الجديد  31إحداث هذه اللجان فنجد أن المشارع قد بين ذلك في المادة  ةأما بخصوص كيفي    

يلي" تحدث اللجان الدائمة موداولة مصاد  عليها بأغلبية أعضاء المجلس  السالف الذكر التي نصت على ما
 . الشاعبي البلدي بناء على إقتراح من رئيسه

 ." امها الداخلي و تعرضه على المجلس الشاعبي البلدي للمصادقةظتعد اللجنة ن   
هذه المادة أن المشارع الجزائري أعطى إمكانية و حيدة لإحداث هذه اللجان و هي عن  نستخلصه من و ما     

 ،  ، كما أعطى صلاحية إقتراح هذه اللجان لرئيس المجلس لريق مداولة من لرف أعضاء المجلس الشاعبي البلدي
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أعضاء اللجان من  كما مكن   ، كما إشترط أن تكون الموافقة عليها بالأغلبية النسبية من لرف أعضاء المجلس
 . إعداد نظامها الداخلي وتقديمه لأعضاء المجلس من أجل المصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التطبيق

 
 : اللجان الخاصة للبلديةثانيا 

 
، أجاز المشارع الجزائري إنشااء اللجان الخاصة و هي تلك  ئمة للمجلس الشاعبي البلدياانب اللجان الدــــإلى ج    
انون ـــــمن ق 39و  32، 39، 33ا المشارع في المواد ــــد تطر  لهــــــفة ظرفية و لقـــــون تشاكيلها بصــــــلتي يكان اــــاللج
:" يمكن للمجلس  يلي من القانون السالف الذكر على ما 33حيث نصت المادة  21-22ة الجديد رقم ـــــالبلدي

دراسة موضوع محدد يدخل في مجال إختصاصه كما هو الشاعبي البلدي أن ينشائ من بين أعضائه لجنة خاصة ل
 . مبين في هذا القانون

تتشاكل اللجنة الخاصة بناء على إقتراح من رئيس المجلس الشاعبي البلدي عن لريق مداولة المجلس مصاد  عليها 
 . بأغلبية أعضائه

 ."  تقدم اللجنة عمالها لرئيس المجلس الشاعبي البلدي
، أي أنها هي الأخرى تتشاكل عن لريق مداولة بناء  ية التي تنشائ بها اللجان الدائمةو هي تنشائ بذات الكيف   

، و تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس و هذا ما نصت عليه  على إقتراح من رئيس المجلس الشاعبي البلدي
ص ــــــر معين تخــــي تنشائ موناسبة تحقيق في أم، و ه ذكرــــــون السالف الـــــن القانـــــــــم 33الفقرة الثالثة من المادة 

أو دراسة مسألة لها لابع خاص فقد أتاحت المادة   اوزات ما على مستوى مصلحة تابعة للبلديةـــــــــسة أو تجــمؤس
من قانون البلدية للمجلس الشاعبي البلدي تشاكيل لجان خاصة وفق إجراءات محددة يمكن  39و المادة  33

 : إجمالها في
 . وجوب المصادقة على المداولة المتضمنة تشاكيل اللجنة -أ/
 . إنهاء مهامها تالنص الصريح على أهداف اللجنة و تحديد وق -ب/
و ما نلاحظه أن المشارع الجزائري عندما أمر اللجان الخاصة من تقديم أعمالها لرئيس المجلس كان من الأصح أن    

أعضاء المجلس الشاعبي البلدي لالما تم تشاكيلها مووجب مداولة وهذا حسب تعرض هذه اللجان نتائج أعمالها إلى 
، حيث أنه ما الفائدة أن يصاد  المجلس البلدي مووجب  (1من القانون السالف الذكر  39ما جاءت به المادة 

، كما  ائج أعمالها عليه، ثم لا تلزم اللجنة قانونا بعرض نت مداولة على تشاكيل لجنة خاصة و يكلفها موهمة محددة
 . أنها لا تعبر على الطابع التشااركي و الديمقرالي داخل المجلس الشاعبي البلدي

 

                                                 
 .نفس المصدر السابق ،  80-88من القانون رقم  86أنظر المادة  - 1
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وقد يكون مجال للتستر عن بعض التجاوزات  ،. كما يقلل من شأن المجلس و يضعف من مجال الرقابة الشاعبية
 . (1و بالتالي إنتشاار الفساد   ، التي كشاف عنها تحقيق اللجنة الخاصة

 
 نظام سير المجلس الشعبي البلدي الثاني: الفرع

 
المجلس بأسلوب الإدارة  ذ، كما يأخ يمارس المجلس الشاعبي البلدي الإختصاصات المخولة له مووجب القانون      

ل يانات و التداول ، و لا مجابإلا بعد البحث و الإستقصاء و جمع ال ذ، إذ أن قراراته لا تتخ الديمقرالية الحديثة
 . فيه للعمل الفردي

 
، الفرع الأول نتناول فيه دورات  ولقد خصصنا لدراسة نظام سير المجلس الشاعبي البلدي فرعيين أساسيين    

 .  ، و الثاني نتناول فيه مداولات هذا المجلس المجلس البلدي

 : دورات المجلس الشعبي البلديأولا 
 

إلى نظام الدورات الخاصة بالمجلس الشاعبي  21-22ية الجديد رقم لقد تطر  المشارع الجزائري في قانون البلد    
: " يجتمع المجلس الشاعبي  من القانون السالف الذكر إلى ما يلي 29، حيث نجده تطر  من خلال المادة  البلدي

 . ( أيام12، و لا تتعد مدة كل دورة خمسة   (11البلدي في دورة عادية كل شهرين  
 . " ......لدي نظامه الداخلي و يصاد  عليه في أول دورة.يعد المجلس الشاعبي الب

 وما يلاح  من خلال دراستنا لهذه المادة أمرين :     
 
 : الأول الأمر  *   
 

أن المشارع الجزائري عدل في عدد دورات المجلس فبعد أن كانت تعقد دورة عادية كل ثلاث أشهر أي موعدل      
، كثف من عدد الدورات  (2من القانون القديم  29ذا ما نصت عليه المادة ، و ه ( دورات في السنة19أربع  

( ، و الهدف هنا يتمثل في تمكين 11في القانون الجديد و رفعها من دورة كل ثلاث أشهر إلى دورة كل  شهرين 
لمجلس يتداول المجلس من المسارعة في معالجة القضايا المعروضة عليه و الإهتمام أكثر بالشاأن المحلي خاصة أن ا

 . حول الشاأن العام
                                                 

 . 812ص ،مرجع سابق الذكر ،  شرح قانون البلديةعمار بوضياف ،  - 1

أفريل  88مؤرخة في  85) ج.ر.ج.ج رقم  يتعلق بالبلدية،  8110أفريل سنة  1، مؤرخ في   01-10من القانون رقم  86أنظر المادة  -2
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 : الأمر الثاني*
 
من القانون سالف الذكر مدة كل دورة أن لا تزيد عن خمسة أيام الأمر  29حدد المشارع الجزائري في المادة    

 . 11 -41رقم  الذي لم يكن موجود في قانون البلدية القديم
 : المجلس اتدور  وسنتطر  في هذا العنصر إلى مجموعة من النقاط لتعرف على

 
 :  ا/أنواع الدورات

 
تنقسم دورات المجلس الشاعبي البلدي إلى قسمين دورات عادية و دورات إستثنائية و سنتطر  من خلال     

 . دراستنا إليها بالتفصيل
     ا ، و إنما ينعقد في فترات محددة من خلال دورات عادية كم إن المجلس الشاعبي البلدي ليس بالمجلس الدائم     
إلى جانب الدورات العادية قد يجتمع المجلس البلدي في دورات ، و  السالفة الذكر 29هو مذكور في المادة     

من  20، كما هو مبين في المادة  ، مثلا في حالة الظروف الطارئة (1  غير عادية كلما دعت ظروف البلدية لذلك
يلي" يمكن للمجلس الشاعبي البلدي أن يجتمع في  على ما قانون البلدية الجديد في الفقرة الأولى ، حيث نصت

 ه أو بطلب من الوالي( أعضاء1/3، بطلب من رئيسه أو ثلثي   شؤون البلدية ذلك ضتدورة غير عادية كلما إقت
 . جدول أعمالها مباشرة د، حيث تختتم هذه الدورات بإستنفا ."
 بطلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء أو الوالي و لعلى ما و الملاح  هنا أن الدورة الإستثنائية لا تنعقد إلا  

دفع بالمشارع الجزائري إلى وضع مثل هذه الشاروط حتى تنعقد الدورة الإستثنائية من أجل إضفاء نوع من الجدية في 
 . المواضيع التي يطلب من أجلها إنعقاد هذه الجلسات

بخطر وشيك أو   ةأنه في ظروف إستثنائية مرتبط  21-22من القانون  21المشارع في المادة  ولقد نص       
ادة مضافة ـــــذه المـــــــحيث تعتبر ه ، وراــــــر الوالي بذلك فــــــ، و يخط وة القانونـــــس البلدي بقــــــكارثة كبرى يجتمع المجل

 .2 الجديدون ـــــانـــــفي الق
 
 
 
 

                                                 
 .811صو  811ص  السابق المرجع نفس عمار بوضياف، - 1

. مصدر سابق الذكر  80-88من القانون رقم  81ادة أنظر الم - 
2
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 : ب/ طريقة إنعقاد الجلسات والتصويت
 
من أجل التحضير لإنعقاد دورات المجلس الشاعبي البلدي ، ترسل الإستدعاءات مرفقة موشاروع جدول الأعمال    

، إلى أعضاء المجلس الشاعبي البلدي كتابيا وتسلم لهم  من لرف رئيس المجلس و تدون في سجل مداولات البلدية
، أما في حالة الإستعجال فتقلص  ح الدورة( على الأقل من تاريخ إفتتا 21في مقر سكناهم قبل عشار أيام كاملة  

( مع ضرورة تسليم الإستدعاءات بأي وسيلة ممكنة بحرص من رئيس المجلس الشاعبي 12  المدة إلى يوم واحد
ور إرسال ـــــة المداولات فـــــــ، يتم لصق جدول أعمال الدورة عند مدخل قاع البلدي ، وفي خطوة لإعلام الجمهور

 . اء و أماكن إعلام الجمهورــالأعضالإستدعاءات إلى 
   
   الفقرة الأولى والتي تنص على 13وفيما يخص صحت إنعقاد جلسات المجلس الشاعبي البلدي فبالرجوع للمادة   

." و عليه تطرح  " لا تصح إجتماعات المجلس الشاعبي البلدي إلا بحضور الأغلية المطلقة لأعضائه الممارسين
ة بعد ذ، و في حالة عدم إكتمال النصاب في الإستدعاء الأول تصح  المداولات المتخ مسألة النصاب القانوني

 . ( كاملة على الأقل مهما كان عدد الأعضاء12الإستدعاء الثاني بفار  خمسة أيام  
 
كما يمكن للعضو الذي يتعذر عليه الحضور إلى الجلسة بسبب حصول مانع أن يوكل أحد الأعضاء ممن يختاره     

 قيود لعملية الوكالة و 21-22من القانون رقم   19 ة عنه ولقد وضع المشارع الجزائري في المادةبت نياليصو 
 :1هي

 ، لا يجوز لنفس العضو أن يحمل أكثر من وكالة واحدة في نفس الجلسة -2
 ، أن تكتب الوكالة أمام سلطة مخولة قانوننا مع تحديد الجلسة -1
 . لا تصح الوكالة لأكثر من جلسة واحدة -3

 
 : مداولات  المجلس الشعبي الولائي ثانيا

 
 : تخضع مداولات المجلس لمجموعة من الشاروط القانونية نوجزها على النحو التالي   
، و في حالة القوة القاهرة التي لا تسمح  تجرى مداولات و أشغال المجلس داخل مقر المجلس الشاعبي البلدي -

، كما يمكن أن يجتمع ة قدها في أي مكان آخر من إقليم البلدينعقاد المداولات داخل مقر المجلس يمكن عإب
 . خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد إستشاارة رئيس المجلس الشاعب البلدي

                                                 
1
 السابق .نفس المصدر   80-88من القانون رقم  56و  58واد أنظر الم -  - 
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مع  ، ومفتوحة لموالني البلدية ، ، وتكون هذه المداولات علنية غة العربيةللاإجراء و تحرير محاضر المداولات ب -
 ـ:ــــــــــــــجلسات مغلقة في الحالتين المتعلقتين بـإنعقاد بعض المداولات في 

 . دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين -2
 . دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام -1

 . ، تحت إشراف رئيس المجلس الشاعبي البلدي يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة      
 ، ، ويمكنه لرد أي شخص غير عضو يخل بحسن سير المداولة يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشاات -
من  31ادة و في خطوة لإعلام الجمهور وتجسيدا لفكرة تطبيق مبدأ الحكم الراشد أمر المشارع الجزائري في الم -

( 1،  أن تعلق نتائج مداولات  فور المصادقة عليها بصفة نهائية خلال ثمانية أيام  سابق الذكر  قانون البلدية
ويحق لكل شخص له مصلحة أن يحصل  نسخة   ،  الأماكن المخصصة للجمهور و بأي وسيلة متاحةفي

 كاملة من محضر المداولة.

 
بالجديد فيما يخص إنعقاد دورات المجلس حيث نصت صراحة  من نفس القانون جاءت 24كما تعتبر المادة 

 . على"يعقد المجلس الشاعبي البلدي دوراته موقر البلدية
، يمكنه أن يجتمع في مكان آخر من إقليم  ه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إلى مقر البلديةإلا أن
 البلدية.

كما يمكن المجلس الشاعبي البلدي أن يجتمع في مكان آخر، خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد إستشاارة رئيس 
 ." المجلس الشاعبي البلدي

المجلس الشاعبي البلدي دوراته موقر البلدية إلا في حالة القوة القاهرة فإن  دى أنه يعقويفهم من نص المادة عل     
أجاز للدورة أن تنعقد خارج مقر البلدية أو حتى خارج إقليم البلدية كليا ولكن بعد تعينه من لرف الوالي  المشارع
 .( 1 إستشاارة رئيس المجلس بعد
  
، و  المجلس من لرف رئيس المجلس و بالتشااور مع الهيئة التنفيذيةويتم تحديد تاريخ وجدول أعمال دورات    

تنطلق دورات المجلس بحضور أغلبية أعضائه بعد تسليم الإستدعاء إليهم كتابيا أو إرساله إلى مقر سكناهم مرفق 
 . بجدول الأعمال بواسطة ظرف محمول قبل عشار أيام كاملة على الأقل من تاريخ إفتتاح الدورة

 
 

                                                 
1
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 الولائيالمجلس الشعبي ا :لثانيا المطلب
 

، و هو هيئة مداولة منتخبة تمثل الأسلوب الأنجع  المجلس الشاعبي الولائي هو أحد الأجهزة المكونة للولاية     
،  للتسيير الجماعي من خلال ممارسة سكان إقليم الولاية لحقهم في تصريف شؤونهم عن لريق إنتخاب ممثليهم

، و في المطلب الثاني إلى نظام سير المجلس الشاعبي  ، إلى لجان المجلس في المطلب الأول وسنتطر  في هذا المبحث
 .   الولائي

 
 الولائيعبي ش: لجان المجلس الالفرع الأول

 
، يخضع  ، كما هو الحال عند المجلس الشاعبي البلدي إن تشاكيل اللجان على مستوى  المجلس الشاعبي الولائي   

، إلا أن المشارع أخد بقاعدة الإستثناء في إنشااء اللجان المؤقتة لدراسة  ة فترة الإنتخاباتلمبدأ الديمقرالية ليل
 (.1المسائل التي تهم الولاية 

، ينتج عنه أن أعضاء المجلس لا يستطيعون  ( يوم22بــــــــــــــــ   حددتحيث أن ضيق مدة دورات المجلس التي       
ة لتقديم مشااركة ـــباللجان المشاكلة ، لذلك يتم الإستعانه وحة في جدول الأعمالمناقشاة و إثراء كل المسائل المطر 

 :و تقنية مشافوعة بتوصيات لضمان السير الحسن لأشغال المجلس و ذلك من خلال  فنية
 تقديم التوصيات اللازمة التي تخص القضايا محل الدراسة لمساعدة المجلس على التداول في شأنها ، 
 يذقشاة التقارير المسلمة من لرف أعضاء المجلس التنفيالمشااركة في منا ، 
 ديم ـــــوم كذلك بتقــــا تقـالها إلى مكتب المجلس ، كمـــــر و تحضير كل الوثائق من أجل إرســـالقيام بإعداد التقاري

 ، زمةلااآتراء و الإقتراحات ال
 لس لتداول بشاأنهاالعمل على تحضير الملفات الخاصة بالشاؤون المحلية التي عقد المج . 

، ولقد خصص المشارع الجزائري لهذه اللجان  مة و اللجان الخاصةئوتنقسم هذه اللجان إلى قسمين اللجان الدا   
وهو ما سندرسه في   10-21الجديد رقم ية من قانون الولا 39حتى المادة  33فرع بأكمله لشارحها من المادة 

 : تيينالفرعيين اآت
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 ئمة للولايةااللجان الد :أولا

 
المتعلق بالولاية كيفية تشاكيل  10-21من القانون رقم  39و 33 لقد بين لنا المشارع الجزائري في المادتين    

من  33، حيث نصت المادة  كيفية إحداث هذه اللجان  39المجلس الشاعبي الولاية للجان الدائمة و في المادة 
، لجان دائمة للمسائل التابعة  س الشاعبي الولائي من بين أعضاءهيلي " يشاكل المجل القانون السالف الذكر على ما

 : يلي لمجال إختصاصه ولاسيما تلك المتعلقة موا
 الإقتصاد و المالية ،                  ، التربية و التعليم العالي و التكوين المهني -
 التعمير و السكن ، الإقليم و النقلتهيئة  ، الإتصال و تكنولوجيات الإعلام ، الصحة و النظافة وحماية البيئة -

الدينية و  ونالشاؤون الإجتماعية و الثقافية و االشاؤ  ، ،الري و الفلاحة و الغابات و الصيد البحري و السياحة
 . ، التجهيز و الإستثمار و التشاغيل. ..." التنمية المحلية،  الوقف و الرياضة والشاباب

 
 جاء أكثر ضبط و تنظيما للجان الدائمة للمجلس الشاعبي الولائيحيث نلاح  أن قانون الولاية الجديد    

، فيرجع سبب رفع عدد هذه اللجان و التفصيل  إختصاصات اللجان الدائمة بإضافة قطاعات جديدة تدخل في
، وذلك من أجل رفع من مستوى عمل اللجان وتمكينهم من التحكم  فيها أكثر من حيث موضوع إختصاصها

 . ، و كذا إنسجاما مع التوجهات الكبرى لسياسة البلاد الإقتصادية ل الدراسةأكثر في مجالات مح
من قانون الولاية الجديد   39هذه اللجان فنجد أن المشارع قد بين ذلك في المادة  أما من حيث  تشايكل    

 الولائي أو إقتراح من رئيس المجلس الشاعبي ، التي بينت بأنها تتشاكل مووجب مداولة بناء على السالف الذكر
، ما يضمن التمثيل بالأغلبية و العاكس لتواجد المكونات  الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشاعبي الولائي

 ،  السياسية داخل المجلس
كما يمكن للجان الإستعانة بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته 

، ويترأس كل لجنة عضو  اللجنة نظامها الداخلي و تعرضه على المجلس للمصادقة عليه، وبعد تشاكيلها تعد  (1 
 ( .2من المجلس الشاعبي الولائي منتخب من لرفها  

 
و ما نستخلصه من هذه المادة أن المشارع الجزائري أعطى إمكانيتين من أجل إحداث هذه اللجان وهي عن     

، حيث نجد إختلاف  لائي أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المنتخبلريق إقتراح من رئيس المجلس الشاعبي الو 

                                                 
 .( 5085-05-51مؤرخة في  85) ج ر رقم  ، يتعلق بالولاية 2102 فبراير سنة  58مؤرخ في ،  01-85من القانون  82أنظر المادة  -1
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في فقرته الثالثة بخصوص عدد  14-41من القانون القديم للولاية رقم  11لفيفا مقارنتا موا جاءت به المادة 
ناء أعضاء المجلس الشاعبي الولائي حيث نصت" يتم تشاكيل اللجان عن لريق مداولات المجلس الشاعبي الولائي ب

، حيث كانت تتشاكل اللجان بإقتراح من ثلث الأعضاء فقط في القانون إقتراح من رئيسه أو ثلث أعضائه" على 
برفعها إلى الأغلبية المطلقة و ذلك لأمهية هذه اللجان في سير  القديم وحسن فعل المشارع عندما عدل فيها و قام

 . المجلس الشاعبي الولائي
 

ولاية ـــــانون الـــــا في قـــان و المصادقة عليهــــــل اللجــــريقة تشاكيــــــذلك بين لـــــإختلاف ك  ــــث نلاحـــــــو حي     
تحدث اللجان الدائمة  في المجلس  حيث 21-22، و تشاكيلها والمصادقة عليها في قانون البلدية  21-10

  . تكون المصادقة بالأغلبية النسبية فقط ، كما الشاعبي البلدي بإقتراح من رئيس المجلس الشاعبي البلدي فقط
 

لذوي الكفاءات التقنية و  (1وجوبية  ال كما يمكن القول أن عدم إعتماد المشارع الجزائري موبدأ الإستشاارة       
الخبرة الميدانية ، وجعلها سلطة تقديرية  للجان أدى إلى إنغلا  اللجان على نفسها و تفويت الفرصة على إثراء 

 . المطروحة للنقاشالقضايا 
 

 : اللجان الخاصة للولايةثانيا
 

أجاز المشارع الجزائري إنشااء اللجان الخاصة و هي  ،  ئمة للمجلس الشاعبي الولائياإلى جانب اللجان الد      
  32و المادة  33تلك اللجان التي يكون تشاكيلها بصفة ظرفية و لقد تطر  لها المشارع في الفقرة الثانية من المادة 

 في الفقرة الثانية من القانون السالف الذكر على ما 33حيث نصت المادة  10-21من قانون الولاية الجديد رقم 
ازت المادة ــــــــ، كما أجل الأخرى التي تهم الولاية" ـــــسائدراسة كل المــــان خاصة لــــ:" يمكنه أيضا تشاكيل لج يلي
لس إنشااء لجنة تحقيق تتشاكل بناء على إقتراح من رئيس المجلس الشاعبي انون سالف الذكر للمجـــــن القــــم 32

ويعود للمداولة  ، لقة لأعضائه الحاضرينـــ، و تنتخب عن لريق الأغلبية المط نـــالولائي أو ثلث أعضاءه الممارسي
رئيس المجلس الشاعبي الولائي ، و يتولى  ق و اآتجال الممنوحة للجنة بغرض القيام موهاماــــوضوع التحقيــــأمر تحديد م

 .ار الوالي بذلك و وزير الداخلية إخط
من قانون الولاية الجديد في فقرتها الخامسة على ضرورة مد السلطات المحلية يد  32كما يتبين لنا من نص المادة   

 . (2المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من إتمام مهامها  

                                                 
، ورقة بحثية مقدمة بالملتقى الوطني حول" الجمعات  تشكيل المجالس المحلية للبلدية و الولاية و أليات الحكم الراشدعمار بوضياف،  - 1

 1، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ص5080 88و  85المحلية و الحكم الراشد" المنعقد يومي 
 . نفس المصدر السابق،  01-85من القانون رقم   85أنظر المادة  - 2



  آليات الترشح وعمل المجالس المحلية                                            لفصل الثاني      ا

 

33 

 

 
ن نفس المادة على وجوب تقديم اللجنة نتائج أعمالها للمجلس الشاعبي كما نلاح  في الفقرة السادسة م    

، على  الولائي وحسن فعل المشارع عندما فرض عرض نتائج أعمال اللجنة على أعضاء المجلس الشاعبي الولائي
في فقرته الثالثة التي فرضت تقديم نتائج أعمال  21-22من قانون البلدية رقم  33خلاف ما جاءت به المادة 

 . اللجنة لرئيس المجلس الشاعبي البلدي
 

 : نظام سير المجلس الشعبي الولائيالفرع الثاني
 
، كما يأخد المجلس بأسلوب الإدارة  الإختصاصات المخولة له مووجب القانون يمارس المجلس الشاعبي الولائي   

ال ـــــو التداول ، و لا مج البياناتع ــــإلا بعد البحث و الإستقصاء و جم ذ، إذ أن قراراته لا تتخ الديمقرالية الحديثة
 فيه للعمل الفردي.

 
، الفرع الأول نتناول فيه دورات  ولقد خصصنا لدراسة نظام سير المجلس الشاعبي الولائي فرعيين أساسيين    

 .  المجلس الولائي، و الفرع الثاني نتناول فيه مداولات هذا المجلس

 ئي: دورات المجلس الشعبي الولاأولا
إلى نظام الدورات الخاصة بالمجلس الشاعبي  10-21لقد تطر  المشارع الجزائري في قانون الولاية الجديد رقم     

" يعقد المجلس  (1  من القانون السالف الذكر إلى ما يلي 29، حيث نجده تطر  من خلال المادة  الولائي
( يوما على الأكثر تنعقد 22نها خمسة عشار يوما ، مدة كل دورة م ( دورات في السنة9، أربع   الشاعبي الولائي

  ."  مبر و ديسمبر و لا يمكن جمعهاهذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس و يونيو و سبت
 : وسنتطر  في هذا العنصر إلى مجموعة من النقاط لتعرف على دور المجلس

 ا/أنواع الدورات: 
دورات عادية و دورات إستثنائية و سنتطر  من خلال تنقسم دورات المجلس الشاعبي الولائي إلى قسمين     

 . دراستنا إليها بالتفصيل
، و إنما ينعقد في فترات محددة من خلال دورات عادية كما هو  إن المجلس الشاعبي الولائي ليس بالمجلس الدائم    

، كما  حالة الظروف الطارئة ، في ، كما يمكن اللجوء إلى الدورات الإستثنائية السالفة الذكر 29مذكور في المادة 
يلي" يمكن للمجلس  ، حيث نصت على ما قانون الولاية الجديد في الفقرة الأولى من 22هو مبين في المادة 

 واليــــ( أعضاءه أو بطلب من ال2/3س أو ثلث  ـــــادية بطلب من رئيــــــالشاعبي الولائي أن يجتمع في دورات غير ع
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ي بقوة ــــــلس الشاعبي الولائــــــ، و يجتمع المج دول أعمالها مباشرةــــــــج داـــــدورات بإستنفم هذه الـــ، حيث تختت ."
 . ةـــارثة لبيعية أو تكنولوجيـــالة كـــانون في حـــالق
 

 : طريقة إنعقاد الجلسات والتصويت /ب
عاءات مرفقة موشاروع جدول الأعمال ، ترسل الإستد من أجل التحضير لإنعقاد دورات المجلس الشاعبي الولائي   

، إلى أعضاء المجلس الشاعبي الولائي كتابيا  من لرف رئيس المجلس أو من يمثله و تدون في سجل خاص بالمداولات
،  ( على الأقل من الإجتماع21و عن لريق البريد الإلكتروني وتسلم لهم في مقر سكناهم قبل عشار أيام كاملة  

( مع ضرورة تسليم الإستدعاءات بأي وسيلة ممكنة ، وفي 12تقلص المدة إلى يوم واحد أما في حالة الإستعجال ف
، يتم لصق جدول أعمال الدورة عند مدخل قاعة المداولات فور إرسال الإستدعاءات إلى  خطوة لإعلام الجمهور

 . الأعضاء و أماكن إعلام الجمهور
الفقرة الأولى والتي تنص  24للمادة  ي فبالرجوعوفيما يخص صحت إنعقاد جلسات المجلس الشاعبي الولائ  
و عليه ."  ة المطلقة لأعضائه الممارسين" لا  تصح إجتماعات المجلس الشاعبي الولائي إلا بحضور الأغلي (1 على

 ةالمتخذ، و في حالة عدم إكتمال النصاب في الإستدعاء الأول تصح  المداولات  تطرح مسألة النصاب القانوني
 . ( كاملة على الأقل مهما كان عدد الأعضاء12عاء الثاني بفار  خمسة أيام  بعد الإستد

كما يمكن للعضو الذي يتعذر عليه الحضور إلى الجلسة بسبب حصول مانع أن يوكل أحد الأعضاء ممن يختاره    
 : ة عنه ولقد وضع المشارع الجزائري قيود لعملية الوكالة وهيبليصوت نيا

 . أن يحمل أكثر من وكالة واحدة في نفس الجلسة لا يجوز لنفس العضو_ 2
 . أن تكتب الوكالة أمام سلطة مخولة قانوننا مع تحديد الجلسة -1

 . لا تصح الوكالة لأكثر من جلسة واحدة_ 3
 : مداولات  المجلس الشعبي الولائيثانيا 
 : اليتخضع مداولات المجلس لمجموعة من الشاروط القانونية نوجزها على النحو الت   

، و في حالة القوة القاهرة التي لا  تجرى مداولات و أشغال المجلس ، داخل مقر المجلس الشاعبي الولائي -
 . المداولات داخل مقر المجلس يمكن عقدها في أي مكان آخر من إقليم الولاية بعد إستشاارة الوالي نعقادإبتسمح 
 
لقد أعطاه المشارع الجزائري الحق في حضور بخصوص حضور الوالي مداولات المجلس الشاعبي الولائي ف و -

 وهي الجلسات وأخد الكلمة بناء على للبه أو للب من أعضاء المجلس، ولحضور الوالي الجلسات عدة إجابيات
: 
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، و وسيلة ضغط  و  ي للولايةذيعتبر حضوره وسيلة من وسائل التنسيق بين أعمال المجلس و الجهاز التنفي -2

 ، تأثير على المجلس
 . اح للمجلس من أجل ممارسة الرقابة على الوالي من خلال توجيه الأسئلة لهالسم -1
، مع إنعقاد بعض المداولات في  ، وتكون هذه المداولات علنية لغة العربيةالإجراء و تحرير محاضر المداولات ب -

 :ـــــــجلسات مغلقة في الحالتين المتعلقتين بــ
 دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين. -2
 كوارث الطبيعية أو التكنولوجية.ال -1

 
 فين الملحقين بدوانه لتولي أمانة الجلسة،ظف من بين المو ظمو  ويختار رئيس المجلس الشاعبي الولائي

 ، يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشاات ، ويمكنه لرد أي شخص غير عضو يخل بحسن سير المداولة -
ون هذا ـــــن الرئيس  ويتكــدورة بناء على إقتراح مللمجلس الولائي مكتب منتخب لتسيير عمله أثناء كل  و -

 : المكتب من
 
 ، ( أعضاء لتسيره9  ( إلى أربع1يتكون من عضوين   -2
وان رئيس المجلس الشاعبي الولائي ، دورهم مساعدة مكتب دورة يأمانة تتكون من موظفين ملحقين بد -1

 المجلس.
الحكم الراشد أمر المشارع الجزائري أن تعلق نتائج و في خطوة لإعلام الجمهور وتجسيدا لفكرة تطبيق مبدأ  -

( في الأماكن المخصصة للجمهور و بأي وسيلة 1مداولات  فور المصادقة عليها بصفة نهائية خلال ثمانية أيام  
 .1 متاحة، ويحق لكل شخص له مصلحة أن يحصل  نسخة كاملة من محضر المداولة
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 الخاتمة:
من خلال دراستنا لهذا الموضوع  و الذي  تناولنا فيه آليات الترشح و إنعكاساتها على آداء و عمل المجالس   

، المتعلق  بالإنتخابات ، القانون رقم  12-21محلية، و ذلك لبقا لما جاء به كل من  القانون العضوي رقم 
 من خلال الدراسة و التحليل يتضح لنا ، المتعلق بالولاية ، 10-21ون رقم نالقا ، المتعلق بالبلدية  و22-21

كم  تح ة التيساسيالأدئ ابحق الترشح و الم أن المشارع الجزائري من خلال هذه النصوص القانونية قد أكد على
 . ، و مها مبدأ عمومية الترشح ، و مبدأ إلزامية إعلان الترشح اعملية الترشح و تقوم عليه

تتلخص في  شروط موضوعية و أخرى شكلية إجرائية إذ انه   لمحليةعملية الترشح لعضوية المجالس الشاعبية ا إن    
إلا بوجوب المرور عليها و إحترام  المجالس هذهلا يمكن الوصول إلى هذه العضوية التي نتحدث عنها على مستوى 

 . تطبيقها التطبيق الصحيح
انون الجديد على محاولة تجسيد مبدأ ـــرص المشارع الجزائري في القـــــى حـة أخرـــذا من جهة و من جهــــه  
  . ولا إلى رشادة الحكمصة و ـــديمقراليــــال
من قانون الإنتخابات  01كما نذكر كذلك من أهم التعديلات التي جاء بها المشارع ما جاء في نص المادة     

 ـــــــــــترشح لعضوية المجالس المحلية بعد أن كان محدد بـبالسنة  13سن  ، حيث أصبح يسمح لمن بلغ السالف الذكر
 . سماح لأكبر فئة من أجل الترشحلسنة في القانون القديم و ذلك ل 12
و إذا ما إنتقلنا إلى المبدأ الثاني و هو إلزامية إعلان الترشح ، و الذي يدخل ضمن الشاروط الشاكلية و التي    

مارة الترشح و إيداع ملف الترشح و الذي وضع لهم مجموعة من المراسيم التنفيدية و تتمثل في سحب إست
 القرارات من أجل تنظيمهم  و توضيح لريقة سيرهم كما قد بيناها في موضوع الدراسة .

كما تطرقنا أيضا من خلال دراسة موضوعنا إلى آليات عمل المجالس الشاعبية المحلية ، و ذلك بالتطر  إلى     
لجان و الدورات و مداولات المجالس ، حيث لاحظنا من خلال دراستنا لموضوع المذكرة أن المشارع أصاب ال

عندما قام بإضافة قطعات جديدة على مستوى اللجان و ذلك نظرا لأمهيتها و إرتبالها بصفة مباشـرة بحياة 
الجديد و رفعها من دورة كل ثلاث أشهر من عدد الدورات في القانون  الموالـــن اليومية، كما قام كذلك بالتكثيف

و الهدف هنا يتمثل في تمكين المجلس من المسارعة في معالجة القضايا المعروضة عليه و  إلى دورة كل  شهرين
 . الإهتمام أكثر بالشاأن المحلي

لا تزيد عن  من القانون سالف الذكر مدة كل دورة أن 29حدد المشارع الجزائري في المادة و كما ذكرنا سابقا     
 . 11 -41خمسة أيام الأمر الذي لم يكن موجود في قانون البلدية القديم رقم 

هذا أهم ما جاء في موضوع دراسة المذكرة بإجاز ولكي لا نقوم بإعادة ما تم التطر  إليه في الموضوع ، ونتمنى     
د فتحنا المجال للدارسين في هذا أن نكون قد وفقنا و لو بقدر ضئيل في هذه الدراسة ، كما نرجو أن نكون ق

المجال من أجل العمل على إثراء أكثر لهذا الموضوع و التطر  إلى النقاط أخرى لم نكن قد تطرقنا إليها وذلك 
 لعدة أسباب  قد تكون لضيق الوقت أو قلت الصفحات و قد يكون سهوا منا .
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لمفاهيمي و التحليلي النقدي ، يتوجب علينا إعطاء بالإضافة إلى هذه الدراسة وما تطرقنا له من الجانب ا       
مجموعة من التوصيات و المقترحات التي يرجى من خلالها إستدراك ما تم تفويته و تصويب ما هو قائم من أخطاء 

. 
 وتتمثل أهم هذه التوصيات في اآتي:  

نين التي صدرت بعده  ، و المتعلق بالبلدية ، و ما يتماشا مع القوا 21-22ضرورة تعديل قانون رقم  -
، المتعلق بالإنتخابات و بالخصوص فيما تعلق بإختيار رئيس المجلس  12-21كالقانون العضوي رقم 

 الشاعبي البلدي .
إشتراط الشاهادة الجامعية والكفائة ، أو على الأقل حد أدنى من المستوى العلمي في الترشح وذلك  -

يار المنتخــــبين وفــــق أســــس و مبـــــادئ النجــــاعة و لضمان أحسن تمثيل لممثل الشاعب ، لــدى وجب إخت
الشافـــافية ، و تأهيلهم بوضع برامج تكوينية و تعليمية وفقا لمستواهم و مؤهلاتهم العلمية و الإبتعاد على 

 المحاباة و الوسالة و المجاملات .
ة أخلاقية تعتمد على معايير وجوب التصريح بالممتلاكات ، و هذا لضمان المسامهة في صياغة مدون -

 المسائلة و الشافافية .
 إصدار المزيد من النصوص التنظيمية التي تكمل هذه القوانين ، و تفصل في توضيحها .  -
 فيما يخص اللجان يجب أن تقدم تقاريرها أمام أعضاء المجلس ويكون الموافقة عليها بقرار تداولي .  -
 أساس يمنع من التداخل فيما بينها . العمل على تحديد إختصاصات كل لجنة على -
 عدم السماح بالإزدواجية في عضوية اللجان . -
إعطاء أكثر أمهية لتنمية على المستوى المحلي ، بوضع مشااريع تتماش مع الإحتياجات الحقيقية لكل  -

 منطقة 
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 أولا: النصوص القانونية التنضيمية :
 

 القوانين الأساسية : -/1
 

 . 1191سبتمبر  11بتاريخ  96بالجريدة الرسمية ، عدد  1191دستور  سنة  – 2
 10، المؤرخ في  619 -19، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1119نوفمبر  29دستور  -1

في  1119نوفمبر  29، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في إستفتاء  1119ديسمبر 
أفريل  16، المؤرخ في  22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج.ر.ج.ج رقم 

، المتضمن التصديق على  2119نوفمبر  12، المؤرخ في  11 -19، و المعدل بالقانون رقم  2112
 .  2119نوفمبر  19، المؤرخ في  16الدستور ، ج.ر.ج.ج رقم 

 
 ية : القوانين العضو -/2
 

، يتعلق بنظام الإنتخابات  2112يناير سنة  12، مؤرخ في  11-12القانون العضوي رقم  -2
 . 2112-11-16مؤرخة في  11رقم  .ج.جر.ج
 

 النصوص التشريعية : -/3
 

مؤرخ  10 .ج.جر.، المتعلق بالبلدية  ج 2111يونيو سنة   22، مؤرخ في  11-11رقم القانون  -1
 .  2111 -10-11في 

 12رقم  .ج.جر.، يتعلق بالولاية ) ج 2112فبراير سنة   21، مؤرخ في   10-12 رقم   القانون -2
 (. 2112-12-21مؤرخة في 

 
 النصوص التنظيمية : -/4

 
، المتعلق التصريح بالترشح  2112سبتمبر  19مؤرخ في  112-12المرسوم التنفيذي رقم -1

 لإنتخابات
 . 2112سبتمبر  12، مؤرخة في  21، ج.ر.ج.ج رقم    لولائيةأعضاء المجالس الشعبية البلدية و ا

، يتعلق بإستيمارة إكتتاب  2112سبتمبر سنة  19مؤرخ في  111 -12مرسوم تنفيدي رقم :  -2
التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، 

 . 2112سبتمبر  12، مؤرخة في 21ج.ر.ج.ج رقم  
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، يحدد المميزات التقنية لإستمارة التصريح بالترشح في  2112سبتمبر ة  19القرار المؤرخ في  -1
، مؤرخة في 21ج.ر.ج.ج رقم   قوائم المترشحين لإنتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية 

 . 2112سبتمبر  12
يحدد المميزات التقنية لإستمارة إكتتاب التوقعات  ، 2112سبتمبر سنة  19القرار المؤرخ  في  -6

، ج.ر.ج.ج رقم   لصالح قوائم المترشحين الأحرار لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولاية
 . 2112سبتمبر  12، مؤرخة في  21

 
 ثانيا : المراجع باللغة العربية :

 
 الكتب و مؤلفات: -/1
 

 . 1102،  ، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ارة المحليةأحمد رشيد ، مقدمة في الإد -2
 . 1191،  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الإدارة المحلية المقارنة حسن مصطفى حسين -2
، دور القضاء في تكوين مجلس الشعب و الرقابة على صحة عضوية أعضائه ،  سامي جمال الدين -1

 . 1111الث و الرابع مجلة الحقوق العددان الث
 . 1111،  12سعيد أبو شعير ، النظام السياسي الجزائري ، دار الهدى للنشر ، الجزائر ، ط  -6
، دار الهدى  علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دراسة وصفية تحليلية - 2

 . 2119 ، عين مليلة للطباعة و النشر،
 . 1شرح قانون البلدية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ط ،  عمار بوضياف  -9
 .1عمار بوضياف، شرح قانون الولاية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ط  -0
، الجزائر، ديوان  ، مبدأ الديمقراطية الإدارية و تطبيقاتها في النظام الإداري الجزائري عمار عوابدي -9

 . 1196،  المطبوعات الجامعية
 
 الدوريات والمقالات: -/2

 ، مجلة  ، "مكانت المجالس الشعبية المحلية في الجزائر" ، جامعة محمد خيضر بسكرة عمر فرحاتي -1
 . 19/2111الإجتهاد القضائي عدد 
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 ملتقيات :  -/3
 

بحثية ، تشكيل المجالس المحلية للبلدية و الولاية و أليات الحكم الراشد ، ورقة  عمار بوضياف -1
،  2111_ 11و  12مقدمة بالملتقى الوطني حول" الجمعات المحلية و الحكم الراشد" المنعقد يومي 

 جامعة قاصدي مرباح بورقلة .
 

 المذكرات : -/4

أحمد بنيني ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم القانونية ،بعنوان الإجراءات الممهدة 
لجزائر ، قسم العلوم القانونية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج للعملية الإنتخابية في ا

 . 2112/2119لخضر باتنة ، سنة 
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 الصفحة الموضوع
  الإهداء

  شكر و عرفان
  مقدمة

 الفصل الأول :
 محليةالمبادئ العامة لحق الترشح للمجالس ال
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9 

 1 حق الترشح في المواثيق الدولية و الدساتير الجزائريةالمبحث الأول 
 1 حق الترشح في المواثيق الدولية المطلب الأول :
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 الملخص :
هذه إن موضوع الترشح لعضوية المجالس المحلية  و ماله من أمهية على فاعلية و إستقرارية  على مستوى      
من  الأمر الذي دعا المشارع الجزائري من أجل التفكير في تغير النصوص القديمة و إستخلافها موجموعةلمجالس ا

النصوص الجديدة التي تتماشى و الوضعية الجديدة التي تعيشاها البلاد على جميع المستويات و الأصعدة  هذا من 
جهة و من جهة أخرى فتح باب المشااركة السياسية لجميع من تتوفر فيه شروط الترشح و ذلك من أجل تحقيق 

لية ، و من خلال هذا السرد سنركز في دراستنا على أهم أكثر فاعلية آتداء المجالس المحلية وحقيق كذلك التنمية المح
الشاروط الموضوعية و الشاكلية الواجب توفرها من أجل الترشح للمجالس الشاعبية المحلية ،وتشاكيلة هذه المجالس ،  

 كما سنعرج على آليات سير هذه المجالس و ذلك من خلال التكلم على اللجان ، الدورات و المداولات .
 فتاحية :الكلمات الم

الترشح ، المجالس الشاعبية المحلية ، الشاروط الموضوعية ، الشاروط الشاكلية ، اللجان ، الدورات ،  -
 المداولات ، رئيس المجلس الشاعبي البلدي ، رئيس المجلس الشاعبي البلدي ، آداء المجالس المحلية.

Résumé: 

     Le thème de la candidature à l'adhésion dans les conseils locaux et la richesse de 

l'importance de l'efficacité et de la stabilité du niveau de ces conseils, qui a appelé le 

législateur algérien afin de réfléchir sur le changement dans les textes anciens et Astkhalaffha 

une gamme de nouveaux textes qui sont en ligne et de la nouvelle situation qui prévalait dans 

le pays à tous les niveaux et les niveaux de cette d'une part et, d'autre part, d'ouvrir la porte à 

la participation politique pour tous admissibles à exécuter, et afin d'atteindre des 

performances plus efficace des conseils locaux et Hakik ainsi que le développement local, et à 

travers ce récit se concentrera dans notre étude sur les conditions objectives les plus 

importants et les formalités qui doivent être fournis afin d'exécuter conseils locaux populaires, 

et la combinaison de ces conseils, comme Snarj sur les mécanismes de fonctionnement de ces 

conseils et parler à travers des comités, des séances et des délibérations. 

Mots-clés: 

- Exécuter, les assemblées populaires locales, les conditions objectives, les formalités, les 

comités, les sessions, les débats, le Président du Peuple municipal, président du Peuple 

municipales, la performance des conseils locaux. 
 


